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   :هامة ملاحظة

 عامة للقانون الدستوري وتبسيطها لطلبةلشرح مضامين مادة النظرية ال محاولة هذا المطبوع

، وهو لا يعفي الطلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء
علــيهم خــلال الحصــص  ءة المصــادر والمراجــع التــي اقترحــتمـن ضــرورة العــودة لزومــا لقــرا

  .من المحاضراتالأولى 
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  مقدمة

I. داغوجيةيبمنهجية وإضاءات مقدمات : النظرية العامة للقانون الدستوري     

   وأهميتها المادة مكانة .1

الدراسـات الحقوقيـة  مادة النظرية العامة للقانون الدستوري مـادة أساسـية تشـكل أحـد أبـرز مكونـات تعتبر
ومــن ابــرز مميــزات القــانون الدســتوري اتســاع مجــال ، صعلــى وجــه التخصــي تخصــص القــانون العــامو عمومــا،

اهتماماته العلمية واقتحامه لميادين جديدة أصبح يتداخل فيها البعد الدستوري والمؤسساتي والسياسـي لـيس 
  ، والسياسية اقليميا ودوليا التجارب الدستورية على مقارنة مختلف بالتركيزداخل كل دولة على حدى، بل 

  :الأسئلة الآتيةوالتأمل  فكيرللت وهو ما يطرح

أيـن تتجلـى أهميتهـا العلميـة والمعرفيـة ؟ مـا هـي القيمـة ما المقصود بالنظرية العامة للقـانون الدسـتوري؟  
  ما الهدف المبتغى من الحصة أو الحصص الأولى؟ المضافة من دراستها وتدريسها؟

مشكلة للنظرية  مركزية ثلاثة مفاهيم ين البداية لا بد من توضيح الخلط الذي يعتري طبيعة العلاقة بفي 
والنظريـــة العامـــة للقـــانون  ، وهمـــا مفهـــوم الدســـتور ومفهـــوم القـــانون الدســـتوريالعامـــة للقـــانون الدســـتوري

وما المقصود بالنظرية العامـة للقـانون  فالمقصود بالدستور؟ وما المقصود بالقانون الدستوري؟ ،الدستوري
  الدستوري؟

وتحدد أهم وظائفه الجوهرية في وضـع الإطـار ن يؤطر علاقة الحاكم بالمحكوم، هو أسمى قانو الدستور
العام لمؤسسات الحكم وتحديد من الذي يضطلع بصلاحيات الدولة وسلطاتها وكيفية النهوض بهذا الدور 

  ؛ولأي غرض

ســتورية يهــتم بدراســة القواعــد الد ،تخصــص علمــي يعــد جــزء مــن القــانون العــام الــداخلي :القــانون الدســتوري
، ويقصــد بــه مجموعــة مــن القواعــد الدســتورية والقانونيــة التــي تــنظم مؤسســات الدولــة والمؤسســات السياســية
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ــاقي أجهزتهــا والســلطة والحكــم وطــرق تقنينــه داخــل مؤسســة الدولــة، فموضــوع القــانون الدســتوري هــو  وب
في المجتمع السياسي، وبين من الدستور والدولة والحكم وتنظيم العلاقات بين من يتولون القيادة والتدبير 

  1؛هم موضوع التسيير والتدبير والقيادة، أي بين الحكام والمحكومين

والقانون الدستوري وأبـرز المفـاهيم المكونـة لهمـا،  فترتبط بالدستور أما النظرية العامة للقانون الدستوري
مبـدأ فصـل السـلط والانتخابـات من قبيل الدسـتور والدسـتورانية والعـرف الدسـتوري والممارسـة الدسـتورية و

  ، وأنماط الاقتراع، كما ترتبط بمفاهيم أخري مكونة للنظرية العامة مثل الدولة، والديمقراطية وغيرها

، المغربـيلا تـرتبط فقـط بالنظـام التعليمـي  مادة النظرية العامـة للقـانون الدسـتوري ولا بد من الإشارة إلى أن
يتضـمن مجموعـة مـن المفـاهيم النظريـة  ،ر نظـري ومعرفـي عـامبل سـميت نظريـة عامـة لأنهـا تشـكل إطـا

  ؛والإجرائية التي تسهل فهم المادة في علاقتها بمعظم أنظمة الحكم ودساتير العالم

أمـا وبالتالي فهي تصلح للتدريس بالمغرب وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها مـن الـدول، 
التــي  ،بالممارسـة الدســتورية أدبيــات القـانون الدســتوريطلح عليهــا فـي التطبيقـات فتلــك مسـألة أخــرى يصـ
التي تختلف من نظام سياسي دستوري لآخر، وتؤول حسب المراحـل و ترتبط بالدستور والعرف الدستوري،

  والسياقات التاريخية والسياسية والدستورية؛

تتضـمنه مـن مفـاهيم ونظريـات مـن  تمكيننـا بفضـل مـا الهدف من دراسة النظرية العامة للقانون الدستوري
إلـى  أيضـا استيعاب الدستور وما تتضمنه من ديباجة وفصول وما يترتـب عنـه مـن إشـكالات وقضـايا، ونشـير

المفاهيم والنظريات والمؤسسات التي تضمنها المادة ليست جامـدة، بـل تتطـور بتطـور الدولـة والمجتمـع أن 
  الدستورية والمؤسسات التي تؤطرها؛السياسة التي تفضي لتطور الدستور والممارسة 

تشكل مادة القانون الدستوري إذن دعامة مركزية من دعامات الدراسـات الحقوقيـة عامـة والقـانون العـام 
خاصة، ومن هو ما يمكننا من فهم الدستور طبيعته ووظائفه وعلاقته بالدولة والنظام السياسي وغيره مـن 

ــه فهمــا لمجموعــة مــن المــواد ، واســتيعاب الدســتور القضــايا والإشــكالات والقــانون الدســتوري ســيترتب عن

                                                 

، الجزء الأول، دار الكتاب الدار البيضـاء، الطبعـة المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية: عبد الهادي بوطالب 1
  .11ص  ،1979/1399الأولى 



                                                                                                                              

 

5 

 

ــاهز عــن  ــال خصــص مــا ين ــي علــى ســبيل المث فصــل خــاص بحقــوق الإنســان،  22الأخــرى، فالدســتور المغرب
ـــدفع بعـــدم دســـتورية القـــوانين، أو مؤسســـات الحكامـــة فيمـــا يســـمى دســـتوري وخصـــص فصـــول أخـــرى ا بال

  وغيرها؛

مـا هـو الهـدف المبتغـى مـن ف مركزيـة لفهـم المـادة والـتمكن منهـا،وتشكل الحصص الأولى للمادة أهميـة 
  الحصص الأولى؟

  :ما يلي من خلال المحاضرات الأولى في من تدريس المادة الهدف يتحدد

  تعـرف علـيهم والتفاعـل معهـم، والوالطالبـات للتواصل مع الطلبة  لياتلتحقيق آ ىلتشكل مناسبة أوأنها
  متين الصلات بين الأستاذ وطلبته؛التواصل وت وهي من فوائد هذه الخطوة تعزيز

  بـين الأسـتاذ وطلبتـه ) مـا أصـطلح عليـه مجـازا دسـتور المـدرج(المساهمة في بناء ميثاق أخلاقي علمـي
 من قواعد وضوابط يـؤطر علاقـة الأسـتاذ بالطلبـة، مـن قبيـل الهـدوء داخـل المـدرج واحتـرام الآخـرين،

نظـرهم وإن لـم يتوفقـوا فـي الإجابـة أو المداخلـة، وأيضـا  والتدرب على الإنصـات لهـم وتقـدير وجهـات
أثنــاء عمليــة طــرح  المســتمر ، والتركيــزأو النظــر إليــه الهــاتف النقــال الابتعــاد عــن اســتعمال ضــرورة

  الأسئلة؛ 

  ف بـأبرز ثم التعريـ ،المعتمدة في تدريسهاصها والمنهجية أهميتها وخصائالإشارة إلى بالمادة والتعريف
  ).التصميم المعتمد(وصولا إلى اقتراح ) النظرية المعتمدة(وقضاياها ولاتها ومقمفاهيمها 

  فما هي الضوابط المنهجية والطرق البيداغوجية التي سأعتمدها في تدريس هاته المادة؟

  .البيداغوجية المعتمدة في تدريس المادة .2

بـاختلاف المادة، التـي تختلـف  يستدرالمعتمدة في عملية الطرق البيداغوجية تتعدد لا بد من التذكير بواقع 
والتوجـه  منـه ونوعيـة المـدارس التـي تـأثروا وطبيعـة الحقـل المعرفـي الـذي ينهلـون ،التكوين العلمي للأساتذة

  الفقهي الذي يتبنوه في اجتهاداتهم؛

لــذلك فــإنني ســأعتمد فــي تــدريس مــادة النظريــة العامــة للقــانون الدســتوري وفــق لآليــات بيداغوجيــة وطــرق  
  :على الآتيتركز  ،يةمنهج
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وإشـــراكه فـــي فهـــم المـــادة وحثـــه علـــى الإجابـــة عـــن بعـــض أســـئلتها  التفاعـــل المباشـــر مـــع الطالـــب :أولا
  ؛هاوإشكالاتها، مفاهيمها وقضايا

  ؛والتمكن منها من استيعابها با حتى يتمكن الطالهتبسيط المادة وشرحها وتفسيرمحاولة   :ثانيا

لأنـه كفيـل  ،عابي للمـادةيتركز على الجانب الفهمي والاست آليات وتقنيات د داخل المدرج علىاالاعتم :ثالثا
  ا فهما علميا،قادر على تحليلها وفهمهالالملم بتخصصه والمستوعب لمادته وبخلق الطالب 

بــل علــى ضــبط المفــاهيم علــى الحفــظ والاســتظهار،  تركــزلا ) البيداغوجيــة( المعتمــدةإذن فالمنهجيــة 
مضامين المادة والـتمكن منهـا بـالتركيز علـى الفهـم والاسـتيعاب عبـر إعمـال العقـل والنظريات والإلمام ب

  والتفكير؛

مـادة علـم السياسـة ومـادة ، كلها علاقة بمواد أخرىوأساسية وهامة فمادة النظرية العامة للقانون الدستوري  
رسـتها فـي مـادة المنـاهج مـا مناهج العلوم القانونية والاجتماعيـة، وعلـى سـبيل المثـال مـن بـين المحـاور التـي د

   :أساسية يسمى بأدوات المعرفة العلمية التي تتحدد في ثلاثة مفاهيم

يمكن أن اصر والمفاهيم الثلاثة ومن يتمكن من امتلاك هاته العن ،النظرية، ثالثا المفهوم، ثانيا المنهجأولا 
  ؛le Métierالاجتماعية بالصنعة أو الحرفة  تتوفر ما يسمى في أدبيات العلوم

مـن اذ علـى تحليلهـا وشـرحها حتـى يتمكنـوا أيضا التعود على النقاط التي يعمـل الأسـت والطالبات على الطلبة
 المباشـرعلـى الطلبـة أن يعملـوا علـى التسـجيل والتـدوين فأثنـاء محاضـرة الأسـتاذ وشـرحه، بها، لـذلك   الإلمام

فـي طريقـة  التـي يتبعهـا رؤيـةالو مـنهجوال حـثالأسـتاذ البا لمقاربـةوفقـا لما استوعبوه مـن أفكـار ومعطيـات، 
  بكل سهولة ويسر؛ وهو ما يسهم حتما في إيصال المادة المدروسة الاشتغال والعمل والتواصل مع الطلبة،

، ويصـــطلح عليـــه بعـــض علمـــاء يســـاهم فـــي اختـــزال الواقـــع وفهمـــه أمـــا المفهـــوم هـــو إطـــار نظـــري تصـــوري
وهـــذا التعريـــف يمكـــن أن يفصـــل بشـــكل  Paradigmeلمعرفـــي الابســـتيمولوجيا بالبـــاراديغم أو النمـــوذج ا

أو  وأعطـي مثـل القـارورة رن بنقيضـه،اأكثر تدقيق، ولكي نفهم ونستوعب المقصـود بـالمفهوم يجـب أن يقـ
، بينمــا الطالــب مفهــوم عملــي Terme  ؟ طبعــا نــتكلم عــن مصــطلحانأم مصــطلح انمفهومــ الهــاتف هــل همــا

  ؛)مكان اللقاء(ضاء المعرفة ومصطلح إذا قصد به المكانوالكلية كذلك مفهوم إذا قصد بها ف

  وهناك مفاهيم نظرية مجردة كالحرية، العدالة، الحق، الشرعية، الجاذبية؛ 
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يحاول أن يقربنا من الواقع، يتضـمن مجموعـة مـن المفـاهيم، نـتكلم عـن  عام تصوريأما النظرية فهي إطار 
مفهـوم القـانون الدسـتوري، الديمقراطيـة كانـت عبـارة عـن  النظرية العام للقـانون الدسـتوري ولا نـتكلم عـن

بـل عـن لا نتحـدث عـن المفهـوم اليونـاني للديمقراطيـة، طبعـا نحـن  ،متبـاين الـدلالات مفهوم متعدد المضـامين
ـــة  ـــار مـــا كـــان يســـمى مفـــاهيم حديث ـــة اللبراليـــة والديمقراطيـــة الاشـــتراكية، إلا أن انهي فنجـــد الديمقراطي

حــول هــوم لــه عــدة دلالات إلــى نظريــة أجمــع أفضــي إلــى تحــول الديمقراطيــة مــن مفبالمعسـكر الاشــتراكي 
  ؛فأصبحت الديمقراطية عبارة عن مفهوم كوني فأصبحنا نتحدث عن نظرية الديمقراطية ،مضامينها

مـا يسـمى بالنظريـة  لتصـبح ،موعة من المفـاهيم المتداخلـةتتضمن مجو كلم عن النظرية عند تتوسع المادةنت
صـص مـا مـن مختلـف الزوايـا والعناصـر وباستحضـار مختلـف المنـاهج للإحاطة بموضـوع مـا أو تخ التي تسعى

  والمقاربات والمفاهيم والنظريات؛

لحـق والقـانون، اكالدولـة، دولـة  مفـاهيم مركزيـةوبالتالي فالنظرية العامـة للقـانون الدسـتوري تتضـمن عـدة 
  ، مبدأ فصل السلط، الانتخابات، أنماط الاقتراع الدستور، العرف الدستوري، مراقبة دستورية القوانين،

التـي تنطبـق عليهـا  علمية تدرس في تخصص العلـوم القانونيـة والاجتماعيـة،مواد  سبيل المقارنة فهناكعلى و
  ، )جريمة والمجرمال(مفهوم النظرية كالنظرية العامة للعقود والتزامات والنظرية العامة للقانون الجنائي 

ومـا أفرزتـه مـن  ،التكنولوجيـاتضـخم الوسـائل تتسـم بالعولمـة وما يسـمى  في مرحلة ه إلى أننالا بد من التنبي
ـــة تســـهل الوصـــول للمعلومـــة بنقـــرة صـــغير  ـــات تقني ـــة للتواصـــل وآلي ـــة وشـــبكات تكنولوجي مواقـــع اجتماعي

، فهـي أو المعطيـات أو الأرقـام وغيرهـا المعلومـة فـي هـذه المرحلـةلـيس المهـم  للحاسوب أو الهاتف الـذكي،
  ؛موجودة ومتوفرة

يمـــة المضـــافة مـــن الدراســـة المعلومـــات والمعطيـــات يطـــرح ســـؤال الق التركيـــز علـــىنشـــير أيضـــا إلـــى أن 
آلية هامـة، تحـاول قـدر الممكـن الحـد  والتدريس، وبالتالي فالتركيز على التحليل والفهم والاستيعاب تعد

  من ظاهرة حفظ المواد عن ظهر قلب؛

، طبعـا الـتمكن مـن المصـطلحات لوقت ليس باليسير لصيقة بكليات الحقـوق وهي صيغة بيداغوجية ظلت
والمفاهيم النظرية والاجرائية مسألة لا بد منها لكن يحب أن تكون مقرونة لزومـا بتكـوين الطالـب وتوهـه 
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ــى عمليــة الفهــم  والاســتيعاب لمحتويــات المــادة وغيرهــا وفهمــا، وهــي مســألة ممكــن النجــاح فيهــا وفــق  عل
  ؛مند مدة كأستاذ جامعي يدرس هاته المادة غيرهالتجربتي 

هـي صـفات و يرلتفسـاهـو الفهـم والقـدرة التحليـل و ،ما نسعى إليه من خلال هاته المادة وغيرها من المـواد
ستحضــر المــادة فقــط أثنــاء التحضــير يدة واســتيعابها يجعــل الطالــب لا اوطبعــا فهــم المــ الحقيقــي، بلــاالط

فهـم الواقـع  علـى سـاعدهممـا يتـه، ادانـه طيلـة حيجوسخة في ذهنه متجذرة فـي ، بل تظل المادة راللامتحان
 يبفضل نهله من حقل ة والقانونيةريعيشالتالنصوص و والدستوري المؤسساتي والإطارالسياسي والاجتماعي 

  ؛الإنسانيةالعلم والمعرفة 

 مــا هــي أهميــة دراســتها ؟ يمـادة النظريــة العامــة للقــانون الدســتورمــا هــي طبيعــة : ليبقـى الســؤال المطــروح
  أين تتجلى أهميتها العلمية والمعرفية؟ ؟وتدريسها
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II.     ؟تدريسهاالغاية من ؟ والنظرية العامة للقانون الدستوريأهمية   

  أهمية النظرية العامة للقانون الدستوري .1

تكتنفهــا  ،يمــا هــو نظــريمعقــدة مغرقــة فمــادة ليســت بأنهــا  النظريــة العامــة للقــانون الدســتوريتتســم مــادة 
 2كمادة مناهج العلوم القانونية والاجتماعية أو مادة المدخل لعلـم السياسـة، الاستيعابصعوبات في الفهم و

يسهل فهما واستيعابها وهو ما ومما يجعلها في المتناول  ،بل هي مادة تمزج بين البعد النظري والبعد العملي
  نطمح له خلال هذا الأسدس؛

 نظرية العامة للقانون الدستوري أنها تحتـل ضـمن مـواد القـانون العـام وتـؤثر فيهـا تـأثيرا كبيـر،كما تتميز ال
  رجة أن شكلت أبرز دعامات القانون العام، بل إنها تؤثر أيضا في بعض مواد القانون الخاص، إلى د

دسـتور كإطـار ، أمـا ال1834القانون الدستوري حديثـة ظهـرت فـي فرنسـا سـنة  التذكير بأن مادةلا بد من 
مؤسســاتي لتقنــين الحكــم وتوزيــع صــلاحياته داخــل الدولــة فهــو ظــاهرة حديثــة بــدأت مــع الموجــة الدســتورية 

  الأولى في أواخر القرن الثامن عشر، 

بينما نعتبر الدستور كفكرة فلسفية وسياسية قديمة مند قدم الإنسان، وتعتبر مرحلـة القـرن الخـامس قبـل 
اني أرســطو، مرحلــة التــأريخ الفكــري والفلســفي للتعامــل مــع الدســاتير والــدول المــيلاد مــع الفيلســوف اليونــ

  والأنظمة السياسية،

                                                 

ن قبيــل مــ ،مــواد هم لفهــميــتم التغلــب علــى الصــعوبات التــي تواجــه طلبــة الأســدس الأول الــذين ولجــوا حــديثا للجامعــة فــي ســعي 2
المحاضـرات  عبـرالتفاعل المباشر مع الطلبـة  آلية باعتماد، المدخل لدراسة العلوم السياسية ومناهج العلوم القانونية والاجتماعية

إعطـاء بعـض النمـاذج والأمثلـة العمليـة أو المقتبسـة مـن  مـن خـلالالمواد ومحتوياتهـا،  ي لتبسط مضامينل المدرجات، والسعداخ
ال داخـل الـدرجات للتفاعـل المباشـر جبعض الدراسات الميدانية في تخصص العلوم السياسية والاجتماعية، وأيضا عبر فسح الم

  .المباشرة عليها والإجابةمع الطلبة من خلال الأسئلة 
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مــادة النظريــة العامــة للقــانون الدســتوري لهــا علاقــة بعــدم مــواد علــم السياســة والقــانون العــام والقــانون الإداري 
ــل أن نصــ ــالفكر السياســي قب ــه علاقــة وثيقــة ب ــة العامــة، أمــا الدســتور فل ــة المالي ل للدســتور كمؤسســة وآلي

دســتورية، كــان هنــاك نقــاش سياســي طويــل فــي مختلــف التخصصــات وخاصــة الفلســفة، التــي طرحــت أســئلة 
فكريــة سياســية مرتبطــة بموضــوع الحكــم ومــن يجــب أن يحكــم ومــا مــن لــه الحــق فــي الحكــم والســلطة، 

  بالقرار السياسي؛ كيف نحقق السعادة وغيرها لماذا يستفرد الحكام فور وصولهم للسلطة والحكم

فهــي مجموعــة مــن الإشــكالات والقضــايا التــي شــكلت همــوم فكريــة وأخلاقيــة للإنســان ككــائن بشــري 
اجتمــاعي وسياســي حــاول التفكيــر فــي أفضــل الســبل لتحقيــق الحكــم السياســي الأمثــل، مــرة عبــر الفكــر 

  ؛Etopieوالطوبى   Ideologiesوالإيديولوجيا

ــة شــكلت جهــود مجموعــة مــن  المفكــرين والمثقفــين والعلمــاء الــذي ســعوا للتفكيــر للحكــم فهــي مرحل
  الأفضل لمجتمعاتهم ودولهم وشعبهم وفقا للمرجعيات المؤطرة لفكرهم؛

وبالتالي فإن فكرة الدستور اعتبرت فكرة حديثة رسخت نتائج مـا وصـل إليـه الفكـر الإنسـاني فـي صـيغة 
  .سلطة والحكم دخل الدولةتشريعية قانونية تحولت لاحقا إلى مؤسسة سعت لتأطير ال

  .فالدستور إذن أخر مرحلة لمأسسة السياسة والسلطة والحكم في إطار الدولة الحديثة

أما تاريخ تدريس المادة، فهناك اجمـاع بـين البـاحثين والفقهـاء علـى أن القـانون الدسـتوري درس كمـادة سـنة 
التـي اعتبـرت مرحلـة اسـتثنائية  1789 في فرنسا لكن قبل هاته السنة، عرفت الثورة الفرنسية سنة  1834

وضـع القـانون التأسيسـي للجمعيـة التأسيسـية التـي وضـعت الدسـتور الفرنسـي التـي أكـدت  1791وفي سـنة 
وحينمـا أسـس  1834ضرورة دراسة مادة القانون الدستوري، ولم تدرس مـدة لقـانون الدسـتوري إلا فـي سـنة 

ملية قام بها هو إلغـاءه لمـادة القـانون الدسـتوري فأصـبحت تـدرس نابليون بونابارت الامبراطورية الثانية أول ع
  مادة القانون الدستوري ضمن مادة القانون العام،

  

  تدريس المادةالغاية من  .2
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لأن المشرع المغربي خصصها ضمن المواد التـي تـدرس فـي كليـات الحقـوق بـالمغرب، إلا أولا تدرس المادة 
  :موعة من الأهداف التي سنبرزها كالآتيمن اكتشاف مجأن الاطلاع عليها يمكننا 

 ؛)التمكن من المفاهيم والنظريات وغيرها(لدى الطالب؛ أن المادة آلية منهجية وسلاح معرفي 

  تشكل المادة ثقلا أساسيا ضـمن الدراسـات الحقوقيـة وتخصـص العـام، فالمـادة تمكـن الطالـب مـن
لهــا علاقــة بالنظريــة العامــة للقــانون الإحاطــة بمجموعــة مــن النظريــات والمفــاهيم والتصــورات التــي 

 الدستوري من قبيل الدولة والدستور أو فصل السلط أو المشاركة السياسية وغيرها،

  تعتبــر مركــزا تتقــاطع فيــه مجموعــة المــواد الأخــرى، فالمــادة مركــز معرفــي وحقــل علمــي لالتقــاء
أيضـا للمـادة علاقـة و مجموعة من التخصصات، فهناك القانون العام بمختلـف فروعـه وتخصصـاته، 

وطيــدة بعلــم السياســة والعلــوم السياســية والسوســيولوجيا السياســية وغيرهــا مــن المــواد، وهــو مــا 
 سأتعرض للموضوع بالتفصيل في المحاضرات المقبلة؛

  تعليم الطالب كيفية التخلص من الأحكام القيمية التي تم اكتسابها عبر عملية التنشئة الاجتماعية
لمسبقة والمفاهيم القبلية والمسلمات والبديهيات المجتمعية، والتعامل مع المتن من قبيل الأحكام ا

وفقـا لمـنهج معيـاري وأيضـا فـي علاقتـه الواقـع السياسـي والاجتمـاعي،  الدستوري كنص ومؤسسة
 ؛بكل موضوعية

 تنمية القدرات لفكرية للطالب على التحليل والفهم والتفسير؛  

  اكتساب التمرس المنهجـي يكـون مفيـدا فـي مجـال التحصـيل الجـامعي، فيكـون الطالـب المتمـرن
  منظما في عمله سريع البديهة قادر على استيعاب ما غمض من القضايا والإشكالات؛ 

  ي تأسس عليها دولة الحق والقانون،  ومعرفـة مـا لكـم مـن حقـوق ومـا المبادئ التبتمكننا من الإحاطة
  سياسية واجتماعية ونقابية ومدنية، العلاقة بين المؤسسات وغيرها؛(ات عليك من واجب

 قـــة بالعلاقـــة بـــين الحـــاكم والمحكـــوم عبـــر معرفـــة كيـــف تحكـــم مجتمعـــات توضـــيح طبيعـــة العلا
بالاعتمـــاد علـــى الأطـــر المؤسســـاتية والدســـتورية، وبـــالرجوع للدســـتور والقـــوانين التنظيميـــة وبـــاقي 

 النصوص التشريعية؛
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 ا يتضمنه الدستور من مبادئ ومضامين ومؤسسات وصلاحيات، ثـم معرفـة كيفيـة التعامـل استيعاب بم
 مع الواقع؛

 عبــر الممارســة الدســتورية، وعلاقتــه  تطبيقاتــهوطــرق تأويلــه ومعرفــة  ة الدســتور المغربــيعــمعرفــة طبي
 مقارنته مع باقي الدساتير؛أيضا و بالعرف الدستوري وغيره، 

  في الوقـت نفسـه أن وواستيعابها،  المادة، فهم ة من تحقيق غايتين هامتينالمادة تمكن الطلب دراسةأن
الســنة المقبلــة لمــادة الأنظمــة الدســتورية السياســية  ســيتم مراكمتــه فــي هاتــه المــادة، سيســاعدمــا 

   الكبرى؛ 

   

  

III. بباقي مواد  علاقة المادةو تحديدات نظرية ومفاهيمية : النظرية العامة للقانون الدستوري
  .العام والعلوم السياسية القانون

  تحديدات نظرية ومفاهيمية .1

لتيسير اطلاع الطلبة على مضامين المادة من الضروري من الناحية المنهجيـة القيـام بتحديـد المقصـود بـأبرز 
، مــن قبيــل الحقــوق والقــانون، القــانون العــام المفــاهيم المعتمــدة فــي مــادة النظريــة العامــة للقــانون الدســتوري

  .اص، الدستور والدستورانية، المؤسسات السياسية والنظام السياسيوالقانون الخ

  الحقوق والقانون-أ

يقصد بمفردة الحقوق مجموعة من الامتيازات التي يتمتـع بهـا الأفـراد والمنظمـات فـي مجتمـع معـين، وتعتبـر 
    3ماع،حقا مكتسبا وتضمن التمتع بها بعض الدساتير على عدم جواز المس بها، كحق التعبير والاجت

                                                 

، الجزء الأول، دار الكتاب الدار البيضـاء، الطبعـة المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية: بد الهادي بوطالبع 3
  8، ص 1979/1399الأولى 
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أما القانون كما هو معلوم فهو مجموعة مـن القواعـد القانونيـة التـي تـنظم سـلوك الأفـراد والجماعـات داخـل 
معين وزمـان محـدد، والتـي يترتـب علـى مخالفتهـا أو تجاهلهـا جـزاء يضـمن احترامهـا داخـل المجتمـع؛  مجتمع

لوك الإنسـان داخـل المجتمـع وتكفـل وبالتالي يتضمن القانون مجموعة من الضوابط والقواعد التي تضبط سـ
الحفاظ على حقوق باقي أفراد المجتمع، ومـن ثمـة فالقـانون يحـافظ علـى صـيانة ـمن المجتمـع، وتنظـيم أراده 

  .تماعي وهو ما يساهم في تطور المجتمع والدولة وازدهارهماجوالحفاظ على السلم والأمن الا

عن فقها القانون هـو الـذي يميـز القـانون الوضـعي عـن  لزام والجزاء كما معلوملإإن التأكيد على عنصري ا
  .الأديان والتعاليم التي تتضمنها، ويميز القانون الوضعي عن القانون الطبيعي

  القانون العام والقانون الخاص -ب

أو بيـنهم بـين الدولـة تـنظم العلاقـات بـين الأفـراد يقصد بالقانون الخاص مجموعة من القواعـد القانونيـة التـي 
ــاباعت ــدرج ضــمن القــانون لخــاص القــانون المــدني والقــانون التجــاري وقــانون  و،بارهــا شخصــا معنويــا عادي ين

   .العمل، مدون الأحوال الشخصية

التـي تتعلـق بالدولـة وتحكـم تنظيمهـا وعلاقتهـا مـع الأفـراد أما القانون العام فيقصد به مجموعة من القواعـد 
هاتــه الــروابط القانونيــة باعتبارهــا صــاحبة الســلطة والســيادة  أو مــع غيرهــا مــن الــدول، وتظهــر الدولــة فــي ظــل

  :، وينقسم القانون العام إلى قسمينسواء كان الطرف الآخر في العلاقة دولة أم فرد

التــي تنشــأ داخــل  ،القــانون العــام الــداخلي الــذي يتضــمن مجموعــة مــن القواعــد التــي تــنظم العلاقــات الداخليــة
وبالتــالي فالقــانون العــام الــداخلي يــنظم علاقــة الدولــة بأعضــائها  أطرافهــا، لدولــة وتكــون الدولــة أحــدحــدود ا

داخـل إقلـيم الدولـة ولا  Droit public interneالقـانون العـام الـداخلي  يطبق 4وبالأفراد الخاضعين لسلطانها،
  :يتعدى حدوده ويتفرع لعدة فروع

  المنظم لعلاقة الحاكمين بالمحكومين؛القانون الدستوري 

                                                 

-9 ، ص2004طبعـة ، السلامة للطباعـة والنشـر والتوزيـع بالربـاط، دار النظرية العامة: القانون الدستوري: مصطفى قلوش.د 4
10.   
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التــي يتنــاول عمــل الســلطة التنفيذيــة المتصــل بوظيفتهــا الإداريــة ومــا تتضــمنه مــن تطبيــق : الإداريون القــان
  للقوانين وتنظيم المرافق العامة؛

وهــو قــانون يتضــمن القواعــد التــي تحكــم ماليــة الدولــة مــن حيــث تحديــد المصــاريف ووجــوه : القــانون المــالي
  وبيان إيراداتها ومصادرها؛  إنفاقها

قانون العام الخارجي الذي يتضمن القواعد التي تحكم السـلطة العامـة فـي علاقتهـا بالـدول الأخـرى وهناك ال
أو بغيرهـا مــن الهيئــات الدوليـة، وتعــرف هاتــه القواعــد بالقـانون الــدولي العــام، كمــا يطلـق عليــه القــانون العــام 

  .الخارجي أو الدولي

  

  القانون الدستوري،الدستور، الدستورانية -ج

 هناك نوع من الخلـط بـين القـانون الدسـتوري والدسـتور أو الوثيقـة الدسـتورية،: الدستورالدستوري و القانون
ــى أن  ــد مــن التوضــيح نشــير إل ــي تهــم ممارســة لســلطة الدســتور وللمزي مجموعــة مــن القواعــد المتميــزة الت

   في الدولة، القواعد الأساسية التي تبين نظام الحكم الدستور يتضمنوانتقالها، و

القواعد المتعلقة بالتنظيم العام للدولة في شتى المجالات على  موعة منجم نما يقصد بالقانون الدستوريبي
أما القانون الدستوري هو العلم له كيـان خـاص عـن القـانون الاداري  جه المحدد في الوثيقة الدستورية،الو

ساسـي الـذي تـدور حولـه القواعـد والمدني وغيره مـن فـروع القـانون العـام، فـإذا كـان الدسـتور المحـور الأ
الدستورية ومن تم الدراسات، فإن الدستور لا يعتبر المصدر الوحيد لمادة القانون الدستوري، بالإضافة إلى 
  أن عدد غير قليل من المقتضيات التي ترد في صلب الدستور تكون غريبة عن مواضيع القانون الدستوري، 

مـا القـانون الدسـتوري بعـا لمـا يقـرره المشـرع الدسـتوري، أمواضـيع توبالتالي فالدستور ينظم ما يشاء من ال
، كعلــم متميــز عــن العلــوم الأخــرى لــه موضــوعاته الخاصــة، والتــي تجعــل منــه مــادة لهــا أصــولها وضــوابطها

  ؛فالدستور هو سيد القوانين يعلوا ولا يعلوا عليه

لولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وكـان تيار فكري ظهر في القـرن الثـامن عشـر فـي أوربـا فـي ا :الدستورانية
يــدعو إلــى الأخــذ بالدســاتير المكتوبــة بغــرض وضــع حــد للممارســة التحميــة للســلطة، وحســب هــذا التيــار 

  ).54الجماعي ص (الدستور المكتوب هو الوسيلة الوحيدة لتقييد السلط السياسة وإقامة دولة القانون؛
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ــة القــانون الدســتوري قــو ــر الدســتورانية الغربي ــةتعتب مجموعــة مــن ، والدســتورانية الأمــة-انون مؤسســات الدول
ــة ونظــام مــن الكــوابح للعمــل الحكــومي ــة السياســية اللبرالي يســتهدف تقييــد ســلطة  ،القواعــد المنظمــة للعب

وقد وجدت تاريخيا سندها السياسي في البورجوزيـة  ،الحكم والاعتراف بالحريات الفردية والتمثيل الشعبي
ــة والطبقــات الوســطى، وهــي  تعتبــر نتــاج التطــور التــاريخي لفرنســا وبريطانيــا وأمريكــا الــذي أرز ديمقراطي

   5.ليبرالية قائمة على سيادة الأمة والانتخاب وحقوق الانسان وفصل السلط

التـي أصـبح يصـطلح عليهـا فـي القــرن ه مونتيسـكيو بالحكومـة المقيـدة، يمالدسـتورانية إلـى مـا يسـوتسـعى 
 بالسـهررية، كما أن الدستورانية تفرض التنصيص على إقامة جهاز مكلـف التاسع عشر بالحكومة الدستو

   .على احترام هرمية وتراتبية النص الدستوري

   

  .علاقة المادة بباقي مواد القانون العام والعلوم السياسية   .2

  : القانون العام والقانون الدستوري  -  أ

التي تتعلق بالأسس التي تنبني عليها الدولة، هو مجموعة من المبادئ والأحكام والقواعد  القانون الدستوري
غيـره علم يشكل جـزء مـن القـانون العـام الـداخلي  يتميـز عـن  هوو وكذلك بتنظيم الحكم وسيره داخلها،

أنـه يـنظم علاقـة الحـاكم بـالمحكوم عبـر المؤسسـات السياسـية مـن قبيـل الدسـتور  من فروع القانون العام،
الدستور في تنظيمه للدولـة وعلاقاتهـا ببـاقي المؤسسـات والأجهـزة، أيضـا في علاقته بالمؤسسات السياسية،  

البرلمان، الأحزاب السياسية وغيرها، وبالتالي فهويته العلمية تتميز بكل وضوح وجـلاء عـن بـاقي تخصصـات 
  القانون العام؛

  ون العام؛وفي هذا السياق نقر بأن هناك نوع من الارتباط بين القانون الدستوري وباقي فروع القان

                                                 

،  1992، مؤسسة إيزيس للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى النظام السياسي الدستوري المغربي: ر محمد معتصمالدكتو 5
  .25ص 
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ـــه الدســـتوري يهـــتم بالقواعـــد الدســـتورية  ـــه دســـتوريا بالفقي ـــالي فالعـــالم الدســـتوري أو مـــا يصـــطلح علي وبالت
والتنظيمية وفقا لوجهة نظر معيارية، فمجال اهتمامها هو القانون الدستوري كقانون وضـعي، ينطلـق مـن مـا 

  يجب أن يكون؛

  : وعلم السياسة القانون الدستوري  - ب

ياســة العشــرات مــن التعــاريف أبرزهــا، أنــه العلــم الــذي ينظــر فــي الظــواهر السياســية ويعمــل يتضــمن علــم الس 
الفعــل السياســي كممارســة فعليــة علــى أرض الواقــع، وبالتــالي فهــو يهــتم لسياســة يــدرس فعلــم ا، علــى تحليلهــا

  ا هي؛مبالظواهر السياسية كواقع عملي، فهو علم وضعي يدرس الممارسة السياسية ك

ياســـية والمؤسســـات لسياســـة بدراســـة الأفكـــار السياســـية والنظريـــات السياســـية والمـــذاهب السيهـــتم علـــم ا
هــذه الشــمولية قــد أغنــت علــم السياســة ة السياســية وأشــكال الحكــم السياســي، أنظمــالسياســية وأيضــا ب

  بالعديد من المفاهيم والمصطلحات؛والقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، وجعلت قاموسهما يزخر 

ن جهة ثانية فهناك ارتبـاط وثيـق بـين القـانون الدسـتوري والعلـوم السياسـية عامـة وعلـم السياسـة علـى وجـه وم
فالقــانون الدســتوري يــدرس القواعــد القانونيــة فــي حســن أن العلــوم السياســية تــدرس الوقــائع ،، التخصــيص

  ة في العلوم القانونية؛ مناهج تختلف عن المناهج المعتمد ولأنها تأخذ السياسية لا الوقائع القانونية

  القانون الإداري والقانون الدستوري  - ت

يعتبــر القــانون الإداري هــو مجموعــة مــن القواعــد التــي تحكــم التنظــيم والنشــاط الإداري وعلاقــات الإدارات 
بينمـا يهـتم القـانون الدسـتوري بمجـال السـلطات المرافق العامـة وسـيرها،  ة تنظيميالعمومية بالخواص، وكيف

  ة وتحديد الاختيارات الكبرى؛الدستوري

ونشـاط الإدارة، ومـن خصـائص القـانون  مبتنظـيفالقانون الإداري فرع من فـروع القـانون العـام الـداخلي ويهـتم 
  6 .ون غير مقنننذو طبيعة قضائية وصولا إلى أنه قا داري أنه قانون حديث النشأة، وهوالإ

  

                                                 

  .24-23، مطبعة النجاح الجديدة ، ص 1995، الطبعة الثالثة، القانون الإداري والعلوم الإدارية: الدكتور خطابي المصطفى 6
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IV.   لدستورمقاربات تدريس مادة النظرية العامة للقانون ا  

ما هي أبرز المقاربات المعتمدة في تدريس مادة النظرية العامة للقانون الدستوري؟ هـل نحـن أمـام مقاربـة 
  واحدة أم تعدد في المقاربات؟

، مـادة النظريـة العامـة للقـانون الدسـتوريعلى طبيعة المقاربات المعتمدة في دراسة  تحلينا الأسئلة المطروحة
  علماء السياسة والقانون الدستوري، تفق عليها أبرز قضية أبولا بد من التذكير 

دراسـة لذلك يمكـن  اختصاصاتها وآليات عملها،القانون الدستوري عمل المؤسسات السياسية ويحدد  يؤطر
ــة العامــة للقــانون كــل مــن الدولــة و الدســتور والمؤسســات السياســية  وغيرهــا مــن مكونــات مــادة النظري

 ن وعلمـاء الاجتمـاع وعلمـاء الـنفس والفلاسـفة وغيـرهم، وهـو مـا يبـرز لنـامن لـدن فقهـاء القـانو الدستوري،
 المؤسسـاتية لمقاربـة القانونيـةا: تعـدد فـي المقاربـاتوجـود  الدستوريلتاريخ القانون العام والقانون ابالعودة 

فــي  اوباحثيهــعلمــاء سياســة  وقــد اختــار تيــار ثالــث مــن  7؛مقاربــة علــم السياســية: والمقاربــة السوســيولوجية
  ؛التوفيق بين المقاربتين، المقاربة القانونية ومقاربة علم السياسةالقانون الدستوري 

 :المقاربة القانونية المؤسساتية .1

، ولدراستها للقانون المؤسساتية الأقدم تاريخيا لارتباطها أولا بتخصص القانون العام المقاربة القانونية تعد 
ذات طبيعـة شـكلانية  فالمقاربـة القانونيـة الدسـتورية، وبالتـالي الدستوري ولمؤسسات السياسـية منـد عقـود

منهجيـة تركـز علـى البعـد  وتعتمـد فـي ذلـك، تركز على النص الدسـتوري ومـا يتضـمنه مـن فصـول ومـواد
   الدستوري القانوني، المجسد في المتن الدستوري دون النظر لعلاقته بالواقع السياسي والاجتماعي، 

الدستوري والقانوني من  النصتركز على أي أنها  ،معياريةات طبيعة قانونية دستورية ذ المقاربة القانونية
الإشكالات الفقه الدستوري بتهتم بما عرف في منطلق معياري ينطلق من ما يجب أن يكون، وهي مقاربة 

                                                 
7 Maurice Duverger: Institutions politiques Et Droit constitutionnel 1, Les grandes Système Politiques, 
Presse Universitaire De France,12 édition 1971, p.38-39. 
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تدلي بدلوها  فتحاول أن ارسة الدستورية للقانون الدستوري،المم هاالدستورية والقضايا القانونية التي تطرح
والقواعد  في هذا المجال، من قبيل إشكالية التأويل الدستورية وكيفية تحليل وفهم النصوص الدستورية

ء كانت ، ومنهج تفسيرها على ضوء المستجدات التي تعرفها الممارسة الدستورية، سواالقانونية التنظيمية
  ة؛كيفية تفعيل القوانين التنظيمي دستورا أم عرفا دستوريا أم

بـالتركيز لقد اقتصرت المنظور الشكلي للقانون الدستوري الذي هيمن طويلا على الدراسات الجامعيـة، 
مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة الــواردة فــي القــانون الدســتوري  علــى دراســة الدســتور المكتــوب واعتبــار

الدســتوري فــي الدســاتير  الأزمــة التــي اعترضــت المقاربــة القانونيــة بحصــر دراســة القــانونإلا أن الدســتور، 
  الدساتير العرفية والأعراف الدستورية، عجز عن دراسة والمكتوبة 

وهناك أيضا عـدم قـدرة المنظـور القـانوني علـى الإلمـام بالجانـب المتعلـق بـالواقع السياسـي والقـوى السياسـية 
  ؛ والاجتماعية الفاعلة فيه، وبالتالي عدم القدرة على فهم كل عناصر النظام السياسي

أيضــا عجــز المقاربــة القانونيــة الشــكلاني علــى الإحاطــة بالأنظمــة السياســية الاشــتراكية التــي تعتمــد علــى 
 -مـزج السـلط عـوض فصـلها(وعلـى مفـاهيم دسـتورية اشـتراكية  إيديولوجيا مناقضة للإيديولوجيا الليبرالية

  ).ديمقراطية سياسيةديمقراطية اقتصادية عوض -الجزب الوحيد بدل التعددية الحزبية والسياسية

 

  مقاربة علم السياسة، : المقاربة السوسيولوجية .2

المـنهج القـائم علـى إلـى  بإضـافتهكان لعلـم السياسـة تـأثير كبيـر فـي القـانون الدسـتوري فـأثر فيـه وأغنـاه، 
تحليل النصوص القانونية والدستورية وتفسيرها والعمل على فهم المؤسسات السياسـية، إلـى الانفتـاح علـى 

   ل علمية جديدة كالحياة السياسية والقوى الحزبية والجماعات الضاغطة وغيرها،مجا

ــالي فقــد أصــبح المتخصصــون  ــة وبالت ــوم الاجتماعي ــى العل والدارســون فــي القــانون الدســتوري منفتحــون عل
والسياسية المهتمة بدرس الواقع السياسي والاجتماعي كما هو كائن أي كفعل عملي وممارسة وسـلوك 

  وهو ما ساعد على فهم وما كان يسمى بالأنظمة السياسية الاشتراكية وأنظمة دول العالم الثالث؛ واقعي،

 :التي تمزج بين القانون الدستوري وعلم السياسةالمقاربة  .3
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بالتوفيق بين مبادئ القانون الدستوري ومناهجه القائمة  وسط،موقف معرفي  اتخاذإلى تسعى هاته المقاربة 
 الاسـتفادة، وفـي الوقـت نفسـه اري للنص الدستوري والمؤسسات السياسية المتفرعة عنـهعلى التحليل المعي

ــوم الاجتم ــة السياســة والعل ــة وتنــوع مقارباتهــاامــن منــاهج عل الواقــع السياســي والقــوى  ةســافــي ســعيها لدر ،عي
  )14-12ص مختصر النظرية العامة معتصم (التي تشتغل عبره،  والاجتماعيةالسياسية 

لنصــوص القانونيـة ذات الطبيعــة المعياريـة لــه قيمتــه وأهميتـه إلا أن ربطهــا بعلـم السياســة الــذي دراسـة اإن 
وتوسيع مفـاهيم  ة وسلوك ميداني من شأنه إغناء القانون الدستوريييدرس الفعل السياسة كممارسة عمل

ي لحكـم وبـاقنظمة اجعله قادر على فهم النصوص الدستورية والمؤسسات السياسية وأوتطويره نظرياته و
التــي تعتــري  الفــاعلين السياســيين مــن أحــزاب ونقابــات وقــى ضــاعطة وأيضــا فهــم الــديناميات السياســية

 .مجتمعاتنا وأنظمتنا

  

 

  

 

  

 


